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)181-2020-VR( :القرار رقم

)86-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 
غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل 
فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خلال المدة النظامية- أسسـت المدعيـة اعتراضها على أن 
إيراداتها لم تصل إلى الحد الإلزامي للتسجيل حتى شهر ديسمبر- دلت النصوص النظامية 
على وجوب تقدم المدعية بطلب التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة في أو 
قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2017- عدم التزام المدعية بالتسجيل في الفترة المحددة 
نظامًـا توجـب إيقـاع غرامـة عـدم التسـجيل- ثبـت للدائـرة أن المدعيـة لـم تقـدم مـا يثبت 
ادعاءهـا، وأن ميـزان المراجعـة المقـدم منهـا لإثبـات أن إيراداتهـا أقـل مـن حـد التسـجيل 
ا يثبت صحة ادعائها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار  الإلزامي فلا يعد مستندًا رسميًّ
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون  	-
لـدول الخليـج العربيـة، وقـد صـدرت موافقـة المملكـة علـى الاتفاقيـة بموجـب 

المرسوم الملكي رقم )م/51( بتاريخ 1438/05/03هـ.

المـادة )41(، )1/3( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )4/79(، )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 
بتاريخ 1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/12/21هــ الموافـق 2020/08/11م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة )...( 
سـجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى الأمانة العامة 
للج�ان الضريبي�ة برق�م )V-2019-86( وتاريـخ 2018/12/24م، اسـتوفت الدعوى الأوضاع 

النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسـة )...( سـجل تجاري رقم 
)...(، تقدم بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة بمبلـغ )10,000( ريـال، تضمنـت مـا يلـي: »اعتـرض المدعـي علـى عـدم 
إشعاره من قبل المدعى عليها بضرورة التسجيل لمن تجاوزت إيراداتهم )375,000( ريال 
ولم تتجاوز المليون ريال، كما ذكر أن السبب في التأخير أنه لم تصل إيرادات المؤسسة 
إلى الحد الإلزامي للتسجيل حتى شهر ديسمبر، وعليه يطلب المدعي إلغاء غرامة التأخير 

في التسجيل«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جاء فيهـا »1- الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة  	-2
لـدول مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريـال 
سـعودي«. كمـا نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أن يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد 
قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد على مبلغ مليون 
ريـال وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019م، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب 
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018. وبالاطالع علـى بيانـات 
المدعـي لـدى الهيئـة يتضـح أن أول طلـب تسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة 
تقدم به المدعي كان بتاريخ 2018/12/23م )أي بعد الميعاد النظامي المشار له 

أعلاه(.
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وبنـاءً علـى مـا تقـدم تم فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا للمادة  	-3
)41( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم 
مقدارهـا  بغرامـة  اللائحـة  فـي  المحـددة  المـدة  خالل  التسـجيل  بطلـب  يتقـدم 

)10,000( ريال«.

ا  دفـع المدعـي مـن عـدم إشـعاره بضرورة التسـجيل لا يصلح أن يكـون مبررًا نظاميًّ 	-4
لنفـي المسـؤولية عنـه؛ حيـث إن العلـم بالأنظمـة واللوائح وفقًـا للقواعد العامة 
يعـد مفترضًـا، ولا يجـوز الاعتـداد بالجهـل أو الخطـأ طالمـا تـم النشـر وفقًـا للطـرق 

النظامية«. بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/11م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هوية وطنية رقـم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، بصفتهـا  أطـراف الدعـوى، حضـر المدعـي شـخصيًّ
ممثلـةً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة 
والدخل برقم )...(، وبعد التثبت من صحة حضور الأطراف بعرض بطاقة الهوية الوطنية 
عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهما قررت الدائرة السـير فـي نظر الدعوى. 
وبسـؤال المدعـي عـن دعـواه ذكـر أنـه يطلـب إلغـاء غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ 
)10,000( ريال المفروضة من قبل الهيئة استنادًا إلى أن دخل المؤسسة لم يتجاوز الحد 
الإلزامي للتسجيل إلا في بداية ديسمبر عام 2018م مبلغًا مقداره )400,000( ريال تقريبًا، 
وعليـه تكـون المؤسسـة غيـر ملزمـة بالتسـجيل قبـل نهايـة عـام 2018م وفقًـا للأسـباب 
الـواردة تفصياًل فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثلـة الهيئـة عن جوابها تمسـكت بصحة 
ا على لائحة الدعوى،  قرار الهيئة وفقًا للأسباب التي وردت في مذكرة الهيئة الجوابية ردًّ
وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته اكتفى كل منهما بما تم 
تقديمه سابقًا. وبعد المناقشة قررت الدائرة غلق باب المرافعة، ورفع الجلسة للدراسة 

والمداولة لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
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القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ؛ وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من المستندات 
بتاريـخ  باعتراضـه  وتقـدم  2018/12/10م،  بتاريـخ  بالقـرار  المدعـي  تبلـغ  المقدمـة 
2018/12/24م أي خالل المـدة النظاميـة لتقديـم الاعتـراض، ممـا يتعيـن معـه قبـول 

الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال، 
اسـتنادًا إلـى المـادة )الواحـدة والأربعين( من نظـام ضريبة القيمة المضافة والتي نصّت 
علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلب التسـجيل خلال المدد المحـددة في اللائحة 
بغرامة مقدارها )10,000( عشرة آلاف ريال«؛ حيث نصّ تعريف حد التسجيل الإلزامي من 
المـادة )1( للاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول 
الخليـج العربيـة علـى أن »الحـد الأدنـى لقيمـة التوريـدات الفعليـة والـذي بموجبـه يصبـح 
الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسجيل لغايات الضريبة.« كما نصت الفقرة )1( من المادة )3( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة على أن »يكون الخاضع للضريبة ملزمًا بالتسـجيل تبعًا 
لأنشطته الاقتصادية، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.« 
وحيـث نصـت الفقـرة )4( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة »يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارًا من تاريخ نفاذ 
هـذه اللائحـة أو فـي أي تاريـخ قبـل 20 ديسـمبر 2017م القيـام بمـا يلـي: أ- عمـل تقديـر 
بالإيرادات السـنوية للسـنة التي تبدأ في الأول من شـهر يناير لعام 2018م، ب- التقدم 
بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية 
الخاضعـة للضريبـة فـي هـذه السـنة عـن حد التسـجيل الإلزامي«؛ وحيث نصـت الفقرة )9( 
مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »فيما لا 
يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى من الالتزام بالتسـجيل 
في المملكة أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن 
تزيـد علـى مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلك قبل الأول من شـهر يناير لعام 2019م، 
ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«، 
وحيث تم نشر الأنظمة واللوائح من قبل المدعى عليها وفق الطرق النظامية الواجب 
اتباعهـا والتـي تـم الإعالن عنهـا مسـبقًا فقـد قامت قرينـة العلم بالنظام علـى المدعي، 
والـذي يفتـرض علـم الجميـع بـه، فلا يقبل من أحـد أن يدعي جهله به، وفيما يخص ميزان 
المراجعة المقدم من المدعي لإثبات أن إيراداته أقل من حد التسجيل الإلزامي فلا يعد 
ا يثبت صحة ادعائه حول إيرادات المؤسسـة، وبالتالي اعتبارها غير ملزمة  مسـتندًا رسـميًّ
بالتسـجيل، وبناءً على ما سـبق، ترى الدائرة صحة قرار فرض الغرامة الصادر من المدعى 

عليها.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، بإلغاء  	-
غرامة التأخير في التسجيل المفروضة بمبلغ )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


